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إن الاختــاف فــي طبيعــة المــدد الدســتورية فــي كل الدســاتير بمختلــف أنواعهــا وبغــض 
النظــر عــن التكنيــك القانونــي لهــا، يعيــد إلــى الواجهــة الجــدل التقليــدي حــول طبيعــة 

القواعــد الدســتورية، ســواء كانــت حاكمــة وتنظيميــة.

تُقسَــم المــدد التــي يوردهــا الدســتور والقانــون إلــى نوعيــن متمايزيــن: مــدد حتميــة ومدد 
تنظيمية. 

أولاً: المدد الحتمية

فالمــدد الحتميــة هــي تلــك التــي تُقرّرهــا النصــوص الآمــرة وتُعدّ من النظام العام، بحيث 
لا يجــوز تجاوزهــا أو مخالفتهــا، ويرتبــط الإخــال بهــا بجــزاء صريــح يحــدده المشــرّع. ومــن 
ثــمّ، لا تُوصَــف المــدة بأنهــا حتميــة مــا لــم تُســنّد إليهــا القاعــدة القانونيــة أثــراً جزائيــاً عنــد 
تجاوزهــا، كمــا هــو الحــال فــي مــدد إقامــة الدعــوى أو الطعــن بالأحــكام أمــام محكمــة 

التمييــز الاتحاديــة.

فمثــاً، تنــص المــادة )224( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم )23( 
لســنة 1971 علــى أن مــدة الطعــن أمــام محكمــة التمييــز تبلــغ ثلاثيــن يومــاً، ويترتــب 
علــى فــوات هــذه المــدة ســقوط الحــق فــي الطعــن، بحيــث تصبــح الأحــكام الصــادرة مــن 
محاكــم الموضــوع نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن. ويؤكــد ذلــك أن القانــون قــد رتــب أثــراً 
جزائيــاً محــدداً علــى عــدم القيــام بالطعــن فــي الوقــت المحــدد، وهــو مــا يتفــق مــع رأي 
أصحــاب المذهــب الشــكلي الذيــن يــرون أنّ القواعــد الدســتورية تفتقــر عــادةً إلــى الجــزاء 

القانونــي إلا إذا نــص المشــرّع عليــه صراحــة.

ثانياً: المدد التنظيمية

أمــا المــدد التنظيميــة، فهــي تلــك التــي يرســمها الدســتور أو القانــون بهــدف تنظيــم 
الإجــراءات والعمــل بيــن الســلطات، وضمــان انتظــام العمــل وســرعته، دون أن يترتــب 
علــى مخالفتهــا جــزاء يبطــل الإجــراء أو يحــرم آثــاره. ولذلــك، يكــون الالتــزام بهــا أمــراً 

مستحســناً لا واجبــاً قانونيــاً.
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إلــى أنّ القاعــدة القانونيــة ظاهــرة اجتماعيــة متصلــة  ويذهــب المذهــب الموضوعــي 
بالمجتمــع، ولا يشــترط فيهــا الجــزاء المــادي، بــل يكفــي الجــزاء المعنــوي. بمعنــى أنّ 
الوجــود،  حيّــز  الدســتور  يمنــح  الشــعبي،  الاســتفتاء  خــال  ومــن  السياســي،  الشــعب 
وبالتالــي يملــك فــرض الجــزاء علــى مخالفــة النــص الدســتوري مــن خــال الاســتهجان أو 
الرفــض السياســي لأي مخالفــة. ويُعــرف هــذا النــوع مــن الجــزاء بـــالجزاء غيــر المنظــم، 
أي الجــزاء الــذي لــم يضــع المشــرّع لــه تنظيمــاً محــدداً، ولــم يبيــن طــرق تطبيقــه أو 
إجراءاتــه، بــل تركــه للســلطة المختصــة لتقديــره وفــق مقتضيــات المصلحــة العامــة.

وعليــه، فــإن مخالفــة النــص الدســتوري وفــق هــذا الاتجــاه يترتــب عليهــا جــزاء معنــوي، 
يتمثــل فــي الضغــط الشــعبي أو الــرأي العــام المســتنكر، دون أن يؤثــر ذلــك علــى صحــة 

الإجــراءات أو الحقــوق القانونيــة القائمــة.

2005 مــدار بحــث مقالنــا  فــإن  وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الدســتور العراقــي لســنة 
تجــاوز المــدد لدســتورية  الــواردة فيــه لا يترتــب عليــه جــزاء دســتوري ، وانمــا ينعــى علــى 
الإجــراءات الواقعــة بعــد انتهــاء المــدد الدســتورية بالبطــان بقــرار صــادر مــن المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا، مثــال علــى  المــادة )54( مــن الدســتور التــي تنــص علــى )يدعــو رئيــس 
الجمهوريــة مجلــس النــواب للانعقــاد بمرســوم جمهــوري، خــال خمســة عشــر يومــا مــن 
تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات العامــة، وتعقــد الجلســة برئاســة اكبــر الاعضــاء 
ســنا لانتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه، ولا يجــوز التمديــد لأكثــر مــن المــدة المذكــورة 

آنفــاً(. 

ومما يستشــفّ من مقتضى النص أعلاه أنّ المشــرع العراقي لم يحدد الأثر أو الجزاء 
النــواب للانعقــاد خــال  المترتــب علــى عــدم قيــام رئيــس الجمهوريــة بدعــوة مجلــس 
خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات مــن قبــل المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا.

ويُســتفاد مــن ذلــك أنـّـه كان مــن الأجــدر بالمشــرع الدســتوري إلــزام المجلــس بالانعقــاد 
بحكــم القانــون فــي اليــوم التالــي لانتهــاء المــدة الدســتورية إذا لــم يــدعُ رئيــس الجمهوريــة 
المجلــس، كمــا هــو الحــال فــي نــص المــادة )115( مــن الدســتور المصــري لســنة 2014، 
التــي حــدّدت آليــة مباشــرةً لتفــادي أي فــراغ دســتوري أو تعطيــل للإجــراءات التشــريعية.
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وكذلــك نــص المــادة )76( مــن الدســتور أولاً: - يكلــف رئيــس الجمهوريــة، مرشــح الكتلــة 
النيابيــة الاكثــر عــددا، بتشــكيل مجلــس الــوزراء، خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

انتخــاب رئيــس الجمهوريــة. 

 ثانيــاً: - يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف، تســمية اعضــاء وزارتــه، خــال مــدة 
اقصاهــا ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ التكليــف. 

خــال  الــوزراء،  لرئاســة مجلــس  الجمهوريــة، مرشــحا جديــدا  رئيــس  يكلــف   - ثالثــاً:   
خمســة عشــر يومــا، عنــد اخفــاق رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف فــي تشــكيل الــوزارة، 

خــال المــدة المنصــوص عليهــا فــي البنــد »ثانيــا« مــن هــذه المــادة. 

 رابعاً: - يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري 
علــى مجلــس النــواب، ويعــد حائــزاً علــى ثقتــه عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفرديــن 

والمنهــاج الــوزاري بالأغلبيــة المطلقــة.

 خامسا: - يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتشكيل الوزارة، خلال خمسة 
عشــر يومــاً، فــي حالــة )عــدم نيــل الــوزارة الثقــة(. ومــع ذلــك، فــإن تجــاوز هــذه المــدة 
لا يــؤدي بذاتــه إلــى البطــان، إذ إن هــذا الجــزاء لا يُفتــرض إلا إذا نــص المشــرّع عليــه 
صراحــة. فــإذا اعتُبــر خــاف ذلــك، لــزم القــول بــأن انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب فــي 
الجلســة التاليــة للجلســة الأولــى، وتشــكيل مجلــس الــوزراء فــي الــدورات الســابقة، يُعــد 
غيــر دســتوري لمجــرد تجــاوز المــدة. ونتيجــة لذلــك – منطقيــاً – ســيكون تعييــن الــوزراء 
الــوزراء  قــرارات مجلــس  اعتبــار جميــع  عــن  رواتبهــم ومخصصاتهــم، فضــاً  وبطــان 
معدومــة لصدورهــا عــن جهــة غيــر مختصــة. وهــذا كلــه لا يترتــب إلا إذا نــص الدســتور 

بوضــوح علــى ذلــك، وهــو مــا لــم يفعلــه المشــرّع العراقــي.

ومــا يؤيــد ســامنا قولنــا هــو قــرار المحكمــة الاتحاديــة ذي العــدد )322( /2023، والــذي 
جــاء فيــه )إن خلــو منصــب رئيــس مجلــس النــواب معالــج بأحــكام المــادة )۱۲( / ثالثــاً( 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، وإن ذلــك يقتضــي انعقــاد مجلــس النواب لغرض 
فتــح بــاب الترشــيح الرئاســة مجلــس النــواب لمــن يرغــب مــن أعضائــه، وأن يقتصــر فتــح 
بــاب الترشــيح علــى تلــك الجلســة فقــط لأجــل حســم موضــوع انتخــاب رئيــس المجلــس 
بالوقــت المناســب وعــدم إطالــة أمــد ذلــك ولا يجــوز قبــول أي ترشــيح جديــد بعــد البــدء 
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تلــك  فــي  المطلقــة  بالأغلبيــة  المجلــس  رئيــس  انتخــاب  ويتــم  التصويــت،  بإجــراءات 
الجلســة أو فــي الجلســات التاليــة بعــد الجلســة الأولــى مــن ضمــن جميــع المرشــحين 
في الجلســة الأولى - باســتثناء من يطلب الانســحاب من الترشــح مع وجوب اســتمرار 
مجلــس النــواب بــأداء مهامــه خــال الفصــل التشــريعي وتنعقــد جلســاته برئاســة أحــد 
نائبــي الرئيــس لحيــن انتخــاب رئيــس جديــد لــه، وأن لا يكــون عــدم انتخــاب رئيــس جديــد 

لا يبــرر تعطيــل عمــل مجلــس النــواب(.

وتعزيزاً لما سبق، شدد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر، الدكتور القاضي 
فائق زيدان، في مواقف متعددة، على أنّ التجارب الســابقة أثبتت أنّ تســمية شــاغلي 
ورئاســة  الجمهوريــة،  ورئاســة  النــواب،  رئاســة مجلــس  الثــاث:  الرئاســية  المناصــب 
مجلــس الــوزراء، كثيــراً مــا تتجــاوز المــدد الدســتورية المحــددة. ويُعــدّ هــذا التجــاوز خرقــاً 

واضحــاً للدســتور ومخالفــة لــروح التــداول الديمقراطــي للســلطة.

ويُعــزى اســتمرار هــذا الخلــل إلــى غيــاب الجــزاء أو الأثــر القانونــي المباشــر المترتــب علــى 
التجــاوز، إذ لــم يتضمــن الدســتور نصــاً يعالــج هــذه المخالفــة أو يحــدّد عواقبهــا، ممــا 

أتــاح تكرارهــا فــي أكثــر مــن دورة انتخابيــة دون أي تأثيــر قانونــي مباشــر.

خلاصــة القــول، إن نصــوص الدســتور العراقــي لعــام 2005 تتســم بطبيعــة تنظيميــة 
أكثــر مــن كونهــا نصوصــاً آمــرة بالمعنــى التقليــدي للنصــوص الدســتورية. ويُفهــم مــن 
هــذه الطبيعــة التنظيميــة أنّ الدســتور وضــع قواعــد عامــة تحــدد الإطــار المؤسســي 
لتفصيــل  التشــريعية  للســلطة  واســعة  مســاحات  تــاركاً  الدســتوري،  العمــل  وشــكل 

أحكامــه واســتكمال مقتضياتــه بنصــوص قانونيــة لاحقــة.

فالأســلوب الــذي اعتمــده الدســتور فــي صياغــة العديــد مــن أحكامــه، ولا ســيما تلــك 
المتعلقــة بتنظيــم الســلطات واختصاصاتهــا، يكشــف أنّ إرادة المشــرّع الدســتوري لــم 
تتجــه إلــى فــرض جــزاءات مباشــرة علــى مخالفــة تلــك الأحــكام، بــل اقتصــر علــى تقريــر 
قواعــد توجيهيــة هدفهــا ضبــط العمــل السياســي والإجرائــي دون أن ترتقــي إلــى مرتبــة 

النصــوص الآمــرة التــي يترتــب علــى خرقهــا البطــان أو عــدم المشــروعية.
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وبالتالــي، فــإن الخــروج علــى كثيــر مــن تلــك الأحــكام لا يــؤدي فــي التطبيــق العملــي إلــى 
نتائــج قانونيــة قاطعــة، وإنمــا يُعالَــج بالرجــوع إلــى الرقابــة الدســتورية أو عبــر الآليــات 

التــي يرتبهــا القانــون العــادي.

وتتجلــى هــذه الســمة التنظيميــة أيضــاً فــي المــدد الدســتورية التــي يوردهــا الدســتور، 
مثــل المــدد الخاصــة بتشــكيل الحكومــة أو انتخــاب رئيــس الجمهوريــة. فهــذه المــدد، 
فــي الغالــب، مــدد تنظيميــة تهــدف إلــى ترتيــب ســير العمــل الدســتوري وتحديــد المســار 
السياســي، دون أن يقتــرن مخالفتهــا بجــزاء صريــح. وقــد أدى هــذا إلــى وجــود فجــوة بيــن 
النــص الدســتوري وإلــزام الســلطات باحترامــه، ممــا منــح المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

دوراً محوريــاً فــي تكييــف هــذه النصــوص وتحديــد أثــر مخالفتهــا.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الطبيعــة التنظيميــة لنصــوص الدســتور العراقــي تعكــس 
فلســفة واضعيــه فــي تبنــي دســتور مــرن، يقــوم علــى توجيــه الحيــاة الدســتورية أكثر مما 
يفــرض قواعــد آمــرة صارمــة. وعلــى الرغــم مــن المرونــة التــي توفرهــا هــذه الطبيعــة، 
فإنهــا قــد تــؤدي إلــى اهتــزاز اليقيــن القانونــي إذا لــم تُدعَــم هــذه النصــوص بقوانيــن 

تفصيليــة واضحــة وآليــات رقابيــة فعّالــة تكفــل احترامهــا.
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